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حقوق المرأة العراقية بين النصوص القانونية والواقع الفعلي

مقدمة:
التعریف بموضوع البحث:- أولاً 
القاعدة الأساسیة لحقوق الإنسان وحریاته تقوم على أساس مبدأ إنَّ 

. وتتجسد حریة Discrimination، ومبدأ عدم التمییز Equalityالمساواة 
الفرد في أنه یستطیع عمل كل ما لا یلحق الضرر بالآخرین، ولا یمكن 

كل ما لا یحظره القانون مباح، نَّ إ بالقانون. و دود تلك الحریة إلاّ تعیین ح
وكل ما لیس إجباریا بحكم القانون فهو متروك لمشیئة كل فرد أي یكون 

اختیاریاً.
حقوق الإنسان تُعد بمثابة مجموعة شاملة من المبادئ الأخلاقیة وإنَّ 

والقانونیة والمجتمعیة التي تنظم الأفعال المتبادلة فیما بین الأفراد 
والمؤسسات التابعة لهیئات سلطة الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة. 
قیقة وعلى المستوى الروحي نظَّم الإسلام الحنیف تلك الحقوق بصورة د
(ص)وشاملة وعادلة في أحكام القرآن الكریم وأحادیث الرسول العظیم 

وسیرته الإنسانیة، وفي السیر الجهادیة لآل بیته الطیبین الأطهار الرامیة 
إلى إحقاق الحقوق. وأعاد الإسلام للمرأة كرامتها الإنسانیة ورفع مكانتها 

حقوقها التي أهدرت إلى مرتبة سامیة لم تصل إلیها من قبل وأعاد إلیها 
في الجاهلیة، ویخاطب االله سبحانه وتعالى الرجال والنساء في القرآن الكریم 

على قدم المساواة بلا تمییز أو تفرقة.
أكد میثاق الأمم المتحدة الصادر في مدینة سان وعلى المستوى الوضعي

، في دیباجته على التساوي في ١٩٤٥حزیران ٢٦فرانسیسكو بتاریخ: 
بین الرجال والنساء.الحقوق
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وسعت منظمة الأمم المتحدة بعد تأسیسها عام 
إلى تنظیم حقوق الإنسان من خلال تبني ١٩٤٥

إعلانات واتفاقیات عامة وخاصة، أطلق علیها 
تسمیة الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، وكان في 

لحقوق مقدمة ما تضمنته: الإعلان العالمي 
الإنسان، والعهدین الدولیین للحقوق.

الذي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ففي 
اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وأصدرته 

كانون ١٠) في: ٣- ألف د٢١٧بموجب قرارها (
، قد تم التأكید على المساواة وعدم ١٩٤٨الأول 

التمییز في تطبیقات حقوق الإنسان. إما في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 
الذي تم اعتماده وعرضه للتوقیع والتصدیق 

(ألف) ٢٢٠٠والانضمام بقرار الجمعیة العامة
والنافذ في: ،١٩٦٦كانون الأول ١٦المؤرخ في: 

، فقد تم التأكید الحقوق ١٩٧٦آذار ٢٣
المتساویة والثابتة لجمیع البشر وأن هذه الحقوق 
تنبثق من كرامة الإنسان الأصیلة. وفي العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

فقد تم التأكید في المادة ١٩٦٦والثقافیة لعام 
لأطراف في هذا الثالثة على أن: (تتعهد الدول ا

العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق 
التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

والثقافیة) المنصوص علیها فیه، واكد على

مبدأي المساوة وعدم التمییز.
إن تنظیم حقوق المرأة في القرآن الكریم، وفي 
الوثائق الدولیة، وفي التشریعات الوطنیة بمختلف 
درجاتها، یمثل الأساس الفكري والقانوني الذي 
یحدد مضامینها وضماناتها، بهدف تمكین المرأة 
من التمتع بتلك الحقوق على أكمل وجه. ولقد 

تبرها تمیز ذلك التنظیم لحقوق الإنسان في أنه اع
حقوقاً عامة تشمل جمیع الناس من دون تمییز، 
وهي تقدم حمایة إضافیة للفئات الضعیفة 
والمهمشة لتمكینها من التمتع بحقوقها على أسس 

العدالة والمساواة .
كثیر من مبادئ حقوق الإنسان كمبدأ وتُعدّ 

المساواة، ومبدأ العدالة، ومبدأ عدم جواز تسلیم 
غیرها من المبادئ فوق اللاجئین السیاسیین، و 

الدستوریة التي تبنتها حكومات الدول بعد أن 
قبلت الالتزام بها لأهمیتها وفائدتها، ثم دمجتها 
الجهات المختصة بالتشریع بقوانینها الداخلیة، 
وجعلتها في كثیر من الأحوال تسمو على مبادئ 

دساتیرها الوطنیة .
أهمیة البحث:- ثانیاً 

جسد فیما یأتي:إن أهمیة هذا البحث تت
یعد موضوع حقوق الإنسان العراقي عامة -١

وحقوق المرأة العراقیة خاصة، من المواضیع
الحیویة في الوقت الحالي، نظراً لكثرة التحدیات
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والانتهاكات التي تواجهها .
لفت الأنظار إلى وجود حاجة ملحة لصیاغة -٢

(إعلان وطني لحقوق المرأة العراقیة) من خلال 
تمر وطني عام لتنظیم حقوقها السیاسیة عقد مؤ 

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتفصیل 
مضامینها، وتحدید ضماناتها الدستوریة والقانونیة 

والقضائیة والشعبیة.
فرضیة البحث: إن هذا البحث یفترض - ثالثاً 

الفرضیات الآتیة:
دقة وعدالة التنظیم الإلهي لحقوق الإنسان -١

المرأة خاصة.عامة، ولحقوق 
وجود تنظیم جید لحقوق المرأة في المواثیق -٢

الدولیة والتشریعات الوطنیة.
وجود سلوكیات مجتمعیة تخالف الشریعة -٣

الإسلامیة، أدت إلى انتهاك حقوق المرأة العراقیة.
وجود تطبیق غیر سلیم لنصوص الدستور، -٤

والقوانین الخاصة بحقوق الإنسان، أو عدم القدرة 
طبیقها، أو عدم تطبیقها من قبل الجهات على ت

المعنیة، وبالتفاعل مع ضعف الرقابة والمسائلة 
والمحاسبة، أدت إلى الإضرار بحقوق المرأة 

العراقیة، وتعزیز انتهاكها.
ساعدت الظروف الاستثنائیة التي یتعرض لها -٥

العراق على زیادة انتهاك حقوق المرأة العراقیة كماً 
مع إفلات المقصرین والمنتهكین ونوعاً بالتفاعل 

لتلك الحقوق من العقاب.

مشكلة البحث: - رابعاً 
إن مشكلة البحث تكمن في أنه على الرغم من 
التنظیم الدقیق لحقوق المرأة العراقیة في القرآن 
الكریم وفي الوثائق الدولیة وفي التشریعات 
الوطنیة، إلاّ أن هنالك الكثیر من المؤشرات 

نتهاكها المستمر، وخاصة مع الواضحة على ا
مخالفة مبادئ الشریعة الإسلامیة من قبل بعض 
الثقافات الفرعیة والزعامات التقلیدیة في المجتمع، 
وسوء تطبیق القواعد الدستوریة، ومنظومة القوانین 
الوطنیة الخاصة بحقوق الإنسان عامة وحقوق 
المرأة العراقیة خاصة من قبل الجهات المختصة. 

یق الأسالیب الدیمقراطیة، إلاّ أنه لم ورغم تطب
یتاح المجال المناسب لإشراك المرأة العراقیة 
بصورة فاعلة ومؤثرة في الحیاة السیاسیة، 

والنقابیة، وإدارة المؤسسات العامة.
وبسبب أستمرار العقبات السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة والنفسیة إمام أثبات مؤهلات وقدرات 

نها لم تتمكن من تشكیل قوة إ، لذا فیةالمرأة العراق
نسائیة ضاغطة داخل مؤسسات الدولة أو 
خارجها، قادرة على الدفاع عن حقوقها في 

مختلف المجالات.
منهج البحث: إن البحث اعتمد منهج -خامساً 

البحث الاستقرائي لملائمته مع طبیعة موضوعه، 
لاسیما وان هذا المنهج یتیح لنا مستویات في 

التحلیل والاستنتاج. الوصف و 
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هیكلیة البحث: إن هیكلیة هذا البحث - سادساً 
توزعت إضافة لهذه المقدمة، إلى مبحثین تناول 
المبحث الأول منها الحقوق السیاسیة للمرأة 
العراقیة، فیما تناول المبحث الثاني حقوقها 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلاً عن 

نتائج التي تم الخاتمة التي تضمنت أهم ال
التوصل إلیها وأهم المقترحات التي أمكن تقدیمها.

المبحث الأول: الحقوق السیاسیة للمرأة 
العراقیة:

إن الحق یُعد میزة یقررها القانون لفرد أو 
لمجموعة أو لفئة معینة، أما الحریة فهي إباحة أو 

إن الحقوق و .)١(رخصة تُمنح لممارسة نشاط معین
على أساس المواطنة التي تعني السیاسیة تستند 

أن یكون الفرد عضواً في مجتمعاً سیاسیاً أو في 
الدولة التي ینشئ فیها القانون الوطني نظاماً 
عاماً للحقوق والواجبات التي تسري على الجمیع 
دون تفرقة أو تمییز وعلى أساس المساواة بینهم، 
وعادة ما تكون رابطة الجنسیة معیاراً أساسیاً في 

.)٢(ید من هو المواطنتحد
وتشمل الحقوق السیاسیة الحق في التصویت 
بالانتخابات والاستفتاءات العامة التي تجرى في 
الدولة، والحق في الترشیح لعضویة المجالس 
النیابیة على المستویین الوطني والمحلي، وحق 
الاشتراك في تأسیس الأحزاب السیاسیة أو 

وغیرها من الانتماء إلیها أو الانسحاب منها
الحقوق الأخرى المرتبطة بحریة التعبیر عن الرأي 

والحق في التظاهر السلمي.
ویعتمد مبدأ المساواة على أساس التعامل مع 
الجمیع بصورة متساویة في ظل المراكز القانونیة 
المتماثلة، ومن دون تمییز. ویتسم مبدأ المساواة 
بالمرونة، والنسبیة عدم الإطلاقیة، ویتحدد 

السیاسة العامة التي وضعت القانون وأهدافه، ب
ومن ثم لا یسمح هذا المبدأ عند تطبیقه في أن 
تتجاوز هیئات سلطة الدولة التشریعیة والتنفیذیة 
والقضائیة لاختصاصاتها الدستوریة، وخاصة في 
إطار تحقیق الحمایة المتكافئة لحقوق المواطنین 

. )٣(وحریاتهم الأساسیة 
المساواة بین الأفراد، في ظل المراكز ویطبق مبدأ 

القانونیة الواحدة او المتماثلة، من دون تمییز 
على أساس الأصل أو الجنس أو اللون أو الدین 
أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الثقافي أو الصحي أو الإعاقة أو أي أساس أخر 

.)٤(للتمییز
الحقوق ، ویقرر مبدأ المساواة في ممارسة تلك

طبقاً للشروط التي یحددها القانون الوطني في كل 
دولة، وغالباً ما یتم تنظیم الحقوق والحریات 
وممارستها بصورة رئیسیة بالتركیز على أساس 
المواطنة في داخل الدولة. وأن تساوي الأفراد في 
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الحقوق هي مساواة مدنیة وحقوقیة ولیست مساواة 
. )٥(اة في الثرواتاقتصادیة واجتماعیة أو مساو 

وبالنسبة إلى العراق فقد صدر قانون الجنسیة 
، الذي حدد )٦(٢٠٠٦) لسنة ٢٦العراقي رقم (

العراقي في المادة الأولى منه على انه: (الشخص 
الذي یتمتع بالجنسیة العراقیة). وان هذا الشخص 
هو: (من ولد لأب عراقي أو لأم عراقیة، أو من 

ن مجهولین، ویعتبر اللقیط ولد في العراق من أبوی
الذي یعثر علیه في العراق مولودا فیه ما لم یقم 

.)٧(الدلیل على خلاف ذلك) 
لقد تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تناول 
المطلب الأول منها حق المرأة في الانتخاب 
والتصویت في الاستفتاءات العامة، فیما تناول 

لعضویة المطلب الثاني حقها في الترشیح 
المجالس النیابیة المتمثلة في مجلس المحافظة 
ومجلس النواب، وتناول المطلب الثالث حقها في 
تأسیس الأحزاب السیاسیة والانتماء إلیها، وكما 

یأتي:
المطلب الأول: حق المرأة العراقیة في الانتخاب 

والتصویت في الاستفتاءات العامة:
نتخاب، نبحث في هذا المطلب حق المرأة في الا

والتصویت في الاستفتاءات العامة والتعبیر عن 
الرأي، وذلك في فرعین، وكما یأتي:

الفرع الأول: حق المرأة العراقیة في الانتخاب:
إن الانتخاب یُعرّف على أنه: (مكنة المواطنین

الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة من المساهمة 
. )٨(لهم)في اختیار الحكام وفقا لما یرونه صالحا 

وعُرّف على أنه: (اختیار یقوم به الناخبون عن 
طریق التصویت لأشخاص یمكن أن یكونوا 

، )٩(أعضاء في المجالس التمثیلیة أو النیابیة)
بینما عرفت نظم الانتخاب على أنها تلك: 
(الآلیات المتبعة لتحویل أصوات الناخبین إلى ما 

عبر یقابلها من المقاعد في الهیئات المنتخبة، 
.)١٠(إتباع طرق حسابیة معینة)

وعرف القانون العراقي الناخب على أنه: (العراقي 
الذي تتوفر فیه الشروط القانونیة والأهلیة 

، واشترط القانون )١١(للتصویت في الانتخابات)
فیه أن یكون: عراقي الجنسیة، وكامل الأهلیة، 
وأتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري 

، )١٢(لانتخابات، ومسجلا في سجل الناخبینفیها ا
وعدّ المشرع العراقي الانتخاب حق لكل عراقي 
ممن توافرت فیه الشروط القانونیة لممارسته دون 
تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو 
الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو المعتقد 
أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، 

رة حرة ومباشرة وسریة وفردیة، حظر بصو 
.)١٣(التصویت بالإنابة

ومن الجدیر بالذكر، بأن غالبیة الدساتیر كانت 
تحرم المرأة من حق الانتخاب وتقصره على 
الرجال، إلاّ انه قد تم الاعتراف لها بالحقوق 
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السیاسیة على اعتبار ذلك الحرمان منافیاً لمبادئ 
.)١٤(الدیمقراطیة 
للمرأة بحقها في ١٩٦٧العراق عام ثم اعترف 

، أو الترشیح )١٥(انتخاب عضو مجلس الأمة
، لكل من توفر فیها )١٦(لعضویة هذا المجلس

الشروط القانونیة المتمثلة بالمواطنة وسن الرشد 
السیاسي والأهلیة القانونیة وسلامة صفحته 
الجنائیة، إضافة إلى أن یكون مسجلاً في جدول 

موجب قانون انتخاب أعضاء الانتخاب ، وذلك ب
. ١٩٦٧) لسنة ٧مجلس الأمة رقم ( 

ومن الجدیر بالذكر أن هذا القانون قد أوجب على 
الذكور المسجلین في جدول الانتخاب الاشتراك 
في الانتخاب، بینما جعل ذلك اختیاریاً بالنسبة 

.)١٧(للمسجلة أسماؤهن فیه من الإناث
على ٢٠٠٥وأكد دستور جمهوریة العراق لعام 

حق المرأة العراقیة في الانتخاب بصفتها مواطنة 
، وتبنى المشرع الدستوري العراقي قاعدة عامة )١٨(

تمثلت في تحقیق المساواة القانونیة والسیاسیة بین 
المواطنین من دون تمییز في المشاركة بإدارة 
شؤون الحكم في الدولة من خلال التصویت في 

.)١٩(عامة الاستفتاءات والانتخابات ال
وأكدت المادة الرابعة الواردة في كل من قانون 
انتخاب مجالس المحافظات الأقضیة والنواحي 

المعدل وقانون انتخابات ٢٠٠٨) لسنة ٣٦رقم (

أن ٢٠١٣) لسنة ٤٥مجلس النواب العراقي رقم (
عراقي وعراقیة ممن الانتخاب هو حق لكل

الحق توافرت فیه الشروط القانونیة لممارسة هذا 
دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو 

المذهب أو المعتقد الأصل أو اللون أو الدین أو
أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، 
ویمارس كل ناخب حقه في التصویت للانتخاب 

وسریة وفردیة ولا یجوز بصورة حرة ومباشرة
التصویت بالوكالة أو بالإنابة .

اني: حق المرأة العراقیة بالتصویت في الفرع الث
الاستفتاءات العامة والتعبیر عن الرأي:
منح ٢٠٠٥إن دستور جمهوریة العراق لعام 

المرأة العراقیة بصفتها مواطنة حق التصویت في 
.)٢٠(الاستفتاءات العامة

ویكمن السند الدستوري للاستفتاء الشعبي في 
لعام مواضع أخرى من دستور جمهوریة العراق 

١٢٦و١١٩و ٤، وخاصة في المواد: ٢٠٠٥
، التي أكد كل منها ١٤٤و١٤٢و١٤٠و١٣١و

على محل الاستفتاء أو الموضوع الذي یتوجب 
أن یجرى بشأنه استفتاءً شعبیاً، وتتجسد تلك 
المواضیع في اتخاذ لغة محلیة أخرى كلغةً رسمیة 
إضافیة، وتكوین الأقالیم، وتحدید إرادة مواطني 

طق المتنازع علیها، وتعدیل الدستور، المنا
.)٢١(والموافقة على نفاذ الدستور
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وعلى أساس ذلك فإن المرأة العراقیة یحق لها 
المشاركة في جمیع تلك الاستفتاءات في حالة 
تنظیمها، وعلى قدم المساواة مع الفئات الأخرى 

من الشعب السیاسي . 
٢٠٠٥كما ضَّمنَ دستور جمهوریة العراق لعام 

حقها أیضاً في حریة التعبیر المكفولة من الدولة، 
:)٢٢(وهي تباشر التصرفات الآتیة 

حقها في حریة التعبیر عن إرادتها السیاسیة -١
والتعبیر عن أفكارها الحزبیة خلال فترة 

الانتخابات، وبكافة الوسائل . 
حقها في حریة التعبیر عن رأیها السیاسي، -٢

.)٢٣(أو إكراهومن دون أیة شروط أو قیود
حقها في التجمع السلمي كالمشاركة في -٣

المظاهرات العامة، أو في التجمعات السیاسیة .
المطلب الثاني: حق المرأة العراقیة في الترشیح 

لعضویة المجالس النیابیة:
٢٠٠٥نظم دستور جمهوریة العراق لعام 

المشاركة السیاسیة للمرأة من خلال أمكانیة 
ة المجالس النیابیة في الدولة، بما ترشحیها لعضوی

یؤهلها في أداء دورها في إعادة بناء الدولة 
والنظام السیاسي الجدید، إذ تم تحدید حصة للمرأة 

) بما QUOTAفي المجالس النیابیة كافة (الكوتا 
من مجموع أعضائها الكلي .%٢٥لا یقل عن 

وعلیه نبحث في هذا المطلب حق ترشیح المرأة 
لعضویة كلِّ من مجلس المحافظةالعراقیة 

ومجلس النواب، وذلك في فرعین، وكما یأتي:
الفرع الأول: حق المرأة العراقیة في الترشیح 

لعضویة مجلس المحافظة:
أكد على ٢٠٠٥إن دستور جمهوریة العراق لعام 

حق المواطنین في المشاركة في الشؤون العامة، 
المرأة حصة ، ومنح )٢٤(والتمتع بحقوقهم السیاسیة

) في المجالس النیابیة كافة %٢٥لا تقل عن (
، إذ تبنى المشرع الدستوري )٢٥((الكوتا النسائیة)

أسلوب الانتخاب في تشكیلها بدلا من التعیین، 
.)٢٦(وأحال تنظیم ذلك بالتفصیل إلى القانون 

وصدر فعلا ذلك القانون الذي ینظم عملیة 
قانون انتخاب مجالس المحافظات، ألا وهو: 

انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي 
، الذي أجریت علیه )٢٧(٢٠٠٨) لسنة ٣٦رقم (

٢٠١٣أربع تعدیلات حتى عام 
وقد نظم هذا القانون عملیة الانتخاب بتفصیل 

أوسع من حیث:
الهدف: سعي المشرع في هذا القانون إلى -١

المشاركة الانتخابیة،تحقیق هدف المساواة في
.)٢٨(ن حقوق الناخب والمرشح فیهاوضما

التكییف القانوني للانتخاب: تبنى المشرع -٢
العراقي التكییف القانوني الذي یعتبر الانتخاب 
حق لكل عراقي وعراقیة ممن توافرت فیه شروط 
ممارسته دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو 
القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب 
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أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو أو المعتقد
.)٢٩(الاجتماعي

تعریف الناخب: عرف هذا القانون الناخــب -٣
، وحدد على أنه: (كل مَن له حق التصویت)

ممارسة حق الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسریة 
. )٣٠(وفردیة ، ولم یٌجز التصویت بالوكالة 

واشترط في الناخب أن یكون عراقي الجنسیة، 
الأهلیة، وأتم الثامنة عشرة من عمره في وكامل

السنة التي تجري فیها الانتخابات، ومسجلا في 
.)٣١(سجل الناخبین

وطلب القانون أن یمارس كل ناخب هذا الحق 
یكون فیها بنفسه في الدائرة الانتخابیة التي 

، وأكد القانون على )٣٢(مسجلا في سجل الناخبین
دة، وسمح أن یكون التصویت شخصي ولمرة واح

للناخب في أن یصوت للقائمة المفتوحة أو لأحد 
المرشحین من القوائم المفتوحة المتنافسة ضمن 

.)٣٣(دائرته الانتخابیة 
- ٣عتمد هذا القانون مبدأ (اتحدید الفائزین: -٤
) في تحدید الفائزین، إذ توزع المقاعد النیابیة ١

على مرشحي القائمة المفتوحة ویعاد ترتیب 
تسلسل المرشحین استنادا إلى عدد الأصوات التي 
حصل علیها المرشح ویكون الفائز الأول هو من 
یحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن 

نسبة لبقیة المرشحین القائمة المفتوحة وهكذا بال

ثلاثة فائزین على أن تكون امرأة في نهایة كل
وكانت .)٣٤(بغض النظر عن الفائزین الرجال 

أعداد المقاعد النیابیة العامة ومقاعد المكونات 
ومن ضمنها المقاعد المخصصة للمرأة العراقیة 
على أساس الحصة المحددة لها، التي تمت 

الس المحافظات المصادقة علیها في انتخاب مج
(ظ: . )١الجدول رقم (، بحسب ٢٠١٣لعام 

الجداول في نهایة البحث).
وإن هذا القانون ضَمِنَ استقرار نسبة المرأة حتى 
في حالة فقدان العضویة، فإذا كان المقعد الشاغر 

امرأة یخص امرأة فلا یشترط إن تحل محلها
أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثیل

. )٣٥(النساء
الفرع الثاني: حق المرأة العراقیة في الترشیح 

لعضویة مجلس النواب:
إن المشرع الدستوري العراقي سعى إلى ضمان 
مشاركة المرأة العراقیة في مجلس النواب فقد أكد 
عند صیاغته لدستور جمهوریة العراق لعام 

) على أن: ٤٩في البند رابعاً من المادة (٢٠٠٥
تخابات تحقیق نسبة تمثیل (یستهدف قانون الان

للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس 
شك في أن هذا النص یشیر إلى أن النواب) . ولا

هنالك تمییزاً إیجابیاً لصالح المرأة العراقیة من 
الناحیة العملیة الواقعیة بغیة تمكینها من المشاركة 
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في الحیاة السیاسیة والمشاركة في صنع 
صنع القرار، كما یعد تمییزاً السیاسات العامة و 

سلبیاً في الوقت نفسه من الناحیة العددیة خاصة 
وانها تمثل حوالي نصف عدد الشعب العراقي إذ 

، حوالي ٢٠١٢بلغ عدد سكان العراق عام 
) ١٧,٣١٩) ملیون نسمة، بواقع (٣٤,٢٠٧(

) ملیون ١٦,٧٨٧ملیون نسمة من الذكور، و(
یخل بمبدأ . ورغم أن ذلك)٣٦(نسمة من الإناث

المساواة نظریاً، إلاّ أنها طریقة عملیة مناسبة 
تساعد في تمكین المرأة العراقیة من الحصول 

، ذلك أن التفرقة )٣٧(على عضویة مجلس النواب
مشروعة وقانونیة شریطة أن تتوخى هدفا مشروعا 
من قبیل الإجراءات التصحیحیة للتعامل مع 

ة على ضوء التفاوتات الواقعیة، وأن تكون معقول
هدفها المشروع . وتعتبر غیر قانونیة ومناقضة 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان الغایات المزعومة 
للمعاملة المتمایزة التي لا تستند إلى مبررات 
موضوعیة، والتدابیر التي لا تتناسب مع تحقیق 

.)٣٨(هدف مشروع 
وعلى أساس الكوتا النسائیة بلغ عدد النساء 

مقاعد نیابیة على المستوى الحاصلات على 
.)٣٩()٢الوطني، كما في الجدول رقم (

ونظَّم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
آلیة الترشیح عن طریق ٢٠١٣) لسنة ٤٥(

القائمة المفتوحة، وأجاز الترشیح الفردي، وأوجب 

أن لا یقل عدد المرشحین في القائمة عن ثلاثة 
دد المرشحین في ، وأن لا یزید ع)٤٠(مرشحین

القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة 
، وأوجب أن لا یقل عدد )٤١(للدائرة الانتخابیة

في القائمة، وأن %٢٥النساء المرشحات عن 
یراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة 

.)٤٢(رجال 
وفیما یخص توزیع المقاعد النیابیة على النساء ( 

ون في حالة عدم حصول الكوتا النسائیة ) فیك
المرأة على النسبة المقررة لحصتها البالغة 

) من المقاعد النیابیة المخصصة للدائرة %٢٥(
:)٤٣(الانتخابیة، فلابد من اتباع الإجراءات الأتیة

یخصص مقعد نیابي من المقاعد النیابیة - أولاً 
التي حصلت علیها القائمة للمرأة في نهایة كل 

النظر عن الفائزین من ثلاثة فائزین، بغض 
الرجال .

واذا لم تتحقق الكوتا النسائیة بعد تطبیق - ثانیاً 
الإجراء الأول، فلابد من اتباع الإجراءات الأتیة:

یتم تحدید حصة كل قائمة من النساء، من -١
خلال قسمة عدد المقاعد التي حصلت علیها 
القائمة على ثلاثة، أي أن: (عدد المقاعد النیابیة 

عدد المقاعد = ٣÷ فازت بها القائمة التي 
)، مع ملاحظة إهمال النیابیة حصة النساء

الكسور العشریة .
حساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في كل-٢
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قائمة فائزة من خلال طرح عدد مقاعد النساء 
الفائزات بموجب تطبیق الإجراء المذكور أعلاه 

من حصة القائمة من النساء .
یخصص مقعد نیابي للنساء بعد كل فائزین -٣

اثنین من الرجال بغض النظر عن عدد الأصوات 
التي حصل علیها الرجال .

واذا لم تتحقق الكوتا النسائیة بعد تطبیق تلك -٤
الإجراءات ، فیتم تخصیص مقاعد القوائم التي 
حصلت على مقعد واحد فقط للنساء، تصاعدیا 

حتى تحقیق الكوتا .أي من الأدنى إلى الأعلى 
یستبدل المرشح الحاصل على أغلبیة -٥

الأصوات في القائمة الحاصلة على مقعد واحد 
في الدائرة الانتخابیة الواحدة، بمرشحة من نفس 

القائمة حاصلة على أعلى أصوات النساء فیها.
لم تتحقق الكوتا النسائیة بعد تطبیق كل واذا-٦

تلك الإجراءات، فیتم تخصیص مقعد من مقاعد 
القوائم الفائزة بمقعدین للنساء .

المطلب الثالث: تأسیس الأحزاب السیاسیة 
والانتماء إلیها:

إن الأحزاب السیاسیة تُعدّ من العناصر الأساسیة 
الفاعلة في النظام السیاسي بصورة جماعیة 

مة في الدفاع عن حقوق المواطنین ومنظ
وحریاتهم الأساسیة، وفي إدامة وتطویر الأسالیب 
الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة والحزبیة بغیة 

توسیع المشاركة السیاسیة للمواطنین، ویستند 
الإطار القانوني لحقوق الأحزاب السیاسیة إلى 
الحق في حریة التنظیم، والحق في حریة التعبیر، 

.)٤٤(الحق في التجمع السلميوإلى 
وعلیه نبحث في هذا المطلب حق المرأة في 
تأسیس الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیها أو 

الانسحاب منها وذلك في فرعین وكما یأتي:
الفرع الأول: تأسیس الأحزاب السیاسیة:

أكد حریة ٢٠٠٥إن دستور جمهوریة العراق لعام 
، ولم )٤٥(یة تأسیس الجمعیات والأحزاب السیاس

- ٧یحد من تلك الحریة سوى ما ورد في المادة (
أولاً ) بشأن حظر تبني أي كیان لأي نهج 
عنصري أو إرهابي أو تكفیري أو طائفي أو 

.)٤٦(یحرض أو یروج له 
وقام مجلس النواب بعد طول انتظار بسن قانون 

بغیة ٢٠١٥) لسنـة ٣٦الأحزاب السیاسیة رقم (
:)٤٧(ة تحقیق الأهداف الآتی

تنظیم الإجراءات المتعلقة بتأسیس الأحزاب - أولاً 
السیاسیة وأنشطتها المختلفة .

تطبیق مبدأ التعددیة السیاسیة والحزبیة - ثانیاً 
القائمة على الشرعیة الدستوریة.     

ضمان حریة المواطنین في تأسیس - ثالثاً 
الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیها او الانسحاب 

منها.  
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ومنح هذا القانون المواطنین والمواطنات حق 
المشاركة في تأسیس حزب سیاسي أو الانتماء 

، واشترط في مؤسسي )٤٨(إلیه أو الانسحاب منه 
:)٤٩(الحزب السیاسي، ما یأتي 

أن یكون عراقي الجنسیة: وبذلك أكد - أولاً 
المشرع على أن یكون تأسیس الحزب السیاسي 

. )٥٠(على أساس المواطنة 
أكمل الخامسة والعشرین من العمر، ومتمتعاً - ثانیا

بالأهلیة القانونیة بالوقت نفسه . 
غیر محكوم علیه بحكم بات من محكمة - ثالثاً 

مختصة عن جریمة القتل العمد أو جریمة مخلة 
بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو 
الإداري أو الجرائم الدولیة وغیر مشمول بإجراءات 

مساءلة والعدالة .ال
غیر منتمي لعضویة حزب أخر وقت - رابعاً 

التأسیس.
ألاّ یكون من أعضاء السلطة القضائیة -خامساً 

وهیئة النزاهة والمفوضیة العلیا المستقلة 
للانتخابات والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان 

ى الأمن الداخلي وجهاز ومنتسبي الجیش وقو 
، وعلى من كان منتمیاً إلى حزب أن المخابرات

یختار بین الاستقالة من الحزب أو الوظیفة في 
الجهات المذكورة . 

حاصل على شهادة جامعیة أولیة او ما - سادساً 
یعادلها : أي أن یكون مؤسسي الحزب السیاسي

من حاملي شهادة البكالوریوس على الأقل .
وعلى أساس ذلك یكون لكل من تنطبق علیها 

شروط المذكورة آنفاً رجلاً كان أم امرأة الحق في ال
الاشتراك مع مواطنین آخرین في تأسیس حزب 
سیاسي یعبر عن آرائهم السیاسیة، ویشیر الواقع 
العملي إلى انه لم تقم أي امرأة عراقیة بالمبادرة 

في تأسیس حزب سیاسي .
الفرع الثاني: الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة 

ا:والانسحاب منه
كفل في ٢٠٠٥إن دستور جمهوریة العراق لعام 

) منه حریة الانضمام إلى الجمعیات ٣٩المادة (
والأحزاب السیاسیة أو الانسحاب منها . 

) ٣٦ونص قانون الأحزاب السیاسیة العراقي رقم (
على عدم جواز إجبار أي مواطن ٢٠١٥لسنـة 

على الانضمام إلى أي حزب سیاسي او على 
، وكذلك على عدم جواز انتماء )٥١(فیهالاستمرار 

أو انضمام أي مواطن لأكثر من حزب سیاسي 
.)٥٢(واحد في الوقت نفسه

وعلى أساس تلك الضمانات الدستوریة والقانونیة 
الانضمام إلى أي حزب یمكن للمرأة العراقیة 

الانسحاب منه بكل حریة ومن دون أو سیاسي
ضغوط أو إكراه .

مبحث یتبین أن دستور ومما تقدم في هذا ال
قد وضع ضمانات ٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 

هامة للحقوق السیاسیة، تركزت في اعتماد مبدأ 
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سمو وعلو الدستور وإلزامیته، وعدم جواز سن 
قانون یتعارض مع الحقوق السیاسیة بوصفها من 
الحقوق والحریات الأساسیة، وعدم تقیید ممارستها 

یطة عدم المساس أو تحدیدها إلاّ بقانون شر 
بجوهرها، وأخیراً لم یجز تعدیلها إلاّ بعد دورتین 
انتخابیتین متعاقبتین، وبناءً على موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس النواب علیه، وموافقة الشعب 
بالاستفتاء العام، ومصادقة رئیس الجمهوریة 

خلال سبعة أیام .
ومن ثم نخلص إلى أن المشرع الدستوري العراقي 

قد اهتم بصورة واضحة ٢٠٠٥عام في دستور 
بالحقوق السیاسیة للمواطنین وضمانتها المتنوعة، 
وعبَّر عن رفضه لكافة الأسالیب الدیكتاتوریة 
السابقة من جهة ، وعن احترامه للإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنیة 
والسیاسیة والمواثیق والاتفاقیات الأخرى ذات 

من جهة أخرى، وهو الأمر الذي انسجم العلاقة
مع طبیعة التطورات والمتغیرات السیاسیة الجدیدة 
التي یمر بها العراق نحو إقامة نظام سیاسي 

دیمقراطي تعددي .
المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة للمرأة العراقیة:
إن الإنسان لا یستطیع العیش من دوان أن یتمتع 
بالحقوق الاقتصادیة، خاصة وأنها تتصل بنشاطه

الحیاتي والمجتمعي المتعدد الجوانب. 
أما الحقوق الاجتماعیة فهي التي تساعد في 
التخلص من التهدیدات الصحیة والبیئة التي لا 
یستطیع أي شخص مواجهتها بمفرده، فضلا عن 
تفادي العنف المجتمعي والسیاسي الذي قد 

الباً ما تقع المرأة ضحیة له.یتضرر منه والذي غ
في حین تساعد الحقوق الثقافیة على تغییر حال 
المرأة نحو الأفضل من خلال التربیة والتعلیم 
والتدریب المهني والبحث العلمي. وعلیه نبحث 
في هذا المطلب الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة في ثلاثة مطالب وكما یأتي:
وق الاقتصادیة للمرأة المطلب الأول: الحق

العراقیة:
إن الحقوق الاقتصادیة یقصد بها تلك الحقوق 
التي تتصل بنشاط الإنسان وعمله وسعیه 
للحصول على ما یحقق له الحیاة الكریمة، وكذلك 
ما ینتج عن هذا النشاط من أموال منقولة أو غیر 
منقولة، وتشمل هذه الحقوق ما یأتي: الحق في 

لملكیة، والحق في حریة العمل، والحق في ا
النشاط التجاري والصناعي، والحق في توزیع 
الثروات وخاصة حق كل مواطن بنصیب من 

الثروة الاقتصادیة .
وعلیه قُسّم هذا المطلب إلى فرعین، تناول الفرع 
الأول منها حق المرأة العراقیة في العمل والملكیة، 
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ط في حین تناول الفرع الثاني حقها في حریة النشا
التجاري والصناعي وحقها بنصیب من الثروة 

الاقتصادیة.
الفرع الأول: حق المرأة العراقیة في العمل 

والملكیة:
حق المرأة العراقیة في العمل:- أولاً 

إن لكل امرأة الحق في العمل الشریف الذي 
یناسبها وتختاره بكامل حریتها بما یكفل لها تأمین 

مئنةً على حیاتها وحیاة أسرتها ویجعلها مط
حاضرها ومستقبلها.
) من الإعلان العالمي ٢٣وبموجب المادة (

، یكون على عاتق الدولة )٥٣(لحقوق الإنسان 
كفالة العمل المناسب لكل مواطن فیها، وكفالة 
الحق في تقلد الوظائف العامة لمن تتوافر فیهم 
شروطها، وكذلك تأمین حصوله على الأجر 

حیا حیاة مستقرة العادل من أداء عمله، لكي ی
كریمة، ویتفرع عن حق العمل وحریة اختیاره حق 
تكوین النقابات التي تتولى مهمة الدفاع عن 

حقوق أعضائها . 
ویضع المشرع القانوني شروطاً عامة، یتوجب 
توافرها في المرشحین لشغل وظیفة عامة دون 

، لعل في مقدمتها، مجموعة المؤهلات )٥٤(تمییز
ة أو المواطنة في اغلب المطلوبة، والجنسی

رابطة الات، وتفهم الجنسیة على أنها: (الح
، یلتزم بموجبها اسیة وقانونیة بین الفرد والدولةسی

الأول بالولاء وتتعهد الدولة لقاء ذلك بحمایته 
والسهر على حقوقه ومصالحه باعتباره احد 

.)٥٥(مكوناتها الرئیسیة وجزء لا یتجزأ منها) 
) من دستور جمهوریة ٢٢وقد جاءت المادة (

لتنص على تلك الأمور، ٢٠٠٥العراق لسنة 
عندما أكدت على أن العمل حق لكل العراقیین، 
وإن القانون هو الذي ینظم العلاقة بین العمال 
وأصحاب العمل، وعلى كفالة الدولة لحق تأسیس 

النقابات والاتحادات المهنیة .
قتصادیة ویشیر الواقع الفعلي إلى قلة المشاركة الا

للمرأة في سوق العمل مما كان له انعكاسات 
سلبیة على جوانب حیاتها من قبیل المستوى 
المعیشي، وأوضاع الأسرة والجانب الاجتماعي 
مما أثر على السعي نحو المساواة مع الرجل في 
الحقوق والواجبات فكانت المساهمة دون المستوى 

ام المطلوب وتعددت الأسباب التي تقف حائلاً أم
الطموح الاقتصادي للنساء اللاتي یترأسن أسر 
والوصول إلى المستوى الذي تحقق للرجال وتشیر 
النتائج أن الزراعة هي العمل الرئیسي للنساء وفي 

) مقارنة بعمل الرجل %٥٥الریف بشكل أكبر ( 
) أما في الحضر %٢١بنفس القطاع هناك (

)، أما %٢٧فیتركز عملها في مجال التعلیم ( 
)، وكذلك تفوقها على الذكور في %٤,٨ذكور ( ال

) %١١قطاعات الصحة والأنشطة الخدمیة (
) على التوالي وكانت فجوة النوع %٧,٥و(
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الاجتماعي واضحة لصالح النساء في مجال 
) وسلبیة في مجال أنشطة %١٨,١التعلیم (

.)٥٦() %١٢,١-المعلومات والاتصالات(
المرأة العراقیة في الملكیة:حق- ثانیاً 

إن الملكیة تُعد نتاج لنشاط وعمل الشخص ، 
ویشیر حق التملك إلى حریة اقتناء الأموال 
المنقولة وغیر المنقولة ، وحریة التصرف فیها 

دون قیود غیر مقررة قانوناً . 
) من الإعلان العالمي ١٧ولقد أكدت المادة (

ل شخص على حق الملكیة بالنص على أن: ( لك
التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غیره، ولا یجوز 

تجرید أحد من ملكه تعسفاً ) . 
) من دستور جمهوریة ٢٣وقد جاءت المادة (

، لتؤكد على إن للعراقي الحق ٢٠٠٥العراق لسنة 
في التملك في أي مكان في العراق، وإن تلك 
الملكیة الخاصة مصونة، ولا یجوز نزعها إلاّ 

فعة العامة مقابل تعویض عادل .لأغراض المن
الفرع الثاني: حق المرأة العراقیة في حریة النشاط 
التجاري والصناعي وحقها بنصیب من الثروة 

الاقتصادیة:
حق المرأة العراقیة في حریة النشاط التجاري - أولاً 

والصناعي:
إن لكل فرد الحق في القیام بأنشطة تجاریة 

ا من حقوق وصناعیة مشروعة وما یتفرع عنه

وحریات، وما یترتب على ذلك من إبرام العقود 
ات اللازمة وعقد الصفقات التجاریة، والمستلزم

للنهوض بتلك الأنشطة 
) من ٢٦) و(٢٥) و(٢٤ولقد جاءت المواد (

، لتؤكد على ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة 
تلك الحریة ومستلزماتها وخاصة كفالة الدولة 

ي العاملة والبضائع ورؤوس لحریة انتقال الأید
الأموال العراقیة بین الأقالیم والمحافظات، وكفالة 
الدولة لإصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس 
اقتصادیة حدیثة وبما یضمن استثمار كامل 
موارده وتنویع مصادره وتشجیع القطاع الخاص 
وتنمیته ، وكفالة الدولة تشجیع الاستثمارات في 

فة . القطاعات المختل
حق المرأة بنصیب من الثروة الاقتصادیة:- ثانیاً 

یرتبط حق المرأة بنصیب من الثروة الاقتصادیة 
بالحقائق الأتیة:

امتلاك الشعب للثروة الاقتصادیة: وقد أكد -١
على أن ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة 

. )٥٧(النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي
للثروة : فقد أشارت دیباجة التوزیع العادل -٢

، إلى توزیع ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة 
واردات النفط والغاز بشكل منصف یتناسب مع 
التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد ومع درجة 

. )٥٨(التضرر التي لحقت ببعض الأقالیم
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لكل مواطن الحق في نصیب بالثروة -٣
الاقتصادیة .

المرأة لها كامل الحق في وهكذا نخلص إلى أن 
التمتع بالحقوق الاقتصادیة وعلى قدم المساواة مع 
الرجل بهدف تحقیق الحیاة الكریمة لهما وتأتي في 
مقدمة تلك الحقوق: الحق في أن تعمل والحق في 
ا تتملك والحق في أن یكون لها نشاطا تجاری

التمتع بنصیب وصناعیا، كما لها الحق أیضا في
قتصادیة، وأن یكون لها الحق في من الثروة الا

التعویض العادل والكامل عند اقتضاء ذلك.
المطلب الثاني: الحقوق الاجتماعیة للمرأة 

العراقیة:
إن من أهم الحقوق الاجتماعیة تكمن في الحق 
في الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة والحق 
في القضاء على العنف والحق في سكن وفي 

وفي بیئة سلیمة وصحیَّة .العیش بمستوى لائق
وعلیه قُسّم هذا المطلب إلى فرعین، تناول الفرع 
الأول منها حق المرأة العراقیة في الضمان 
الاجتماعي والرعایة الصحیة والسكن اللائق، في 
حین تناول الفرع الثاني حقها في القضاء على 

التمییز والعنف ضد المرأة العراقیة.
العراقیة في الضمان الفرع الأول: حق المرأة 

الاجتماعي والرعایة الصحیة والسكن اللائق:
حق المرأة العراقیة في الضمان الاجتماعي:- أولاً 

لابد وان تتمتع المرأة العراقیة بضمان اجتماعي

یوفره لها المجتمع والدولة لتكون قادرة بموجبه 
على التمتع بمستوى كریم من الحیاة من حیث 

مات الصحیة والثقافیة، الغذاء والكساء والخد
ویشمل هذا الحق الضمان ضد العوز والحاجة 
في حالة البطالة أو المرض أو الشیخوخة، 
ووجوب ضمان حق الأمومة وما لها من رعایة 

وقد أكد دستور جمهوریة العراق لسنة خاصة.
على كفالة الدولة لحمایة الأمومة ٢٠٠٥

، وأكد كذلك على كفالة الدولة)٥٩(والطفولة 
الضمان الاجتماعي والصحي للفرد وللأسرة 
وبخاصة الطفل والمرأة، وكفالة الضمان 
الاجتماعي والصحي للعراقیین في حال الشیخوخة 

أو التشرّد أو أو المرض أو العجز عن العمل
، وتعمل على وقایتهم من الجهل الیتم أو البطالة

والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج 
.)٦٠(یلهم والعنایة بهم الخاصة لتأه

حق المرأة العراقیة في الرعایة الصحیة :- ثانیاً 
إن الدولة تكفل رعایة المرأة صحیاً كما تكفل 
التأمین الصحي الشامل ووسائل العلاج المجاني 

وفتح المستشفیات المتخصصة بأمراض المرأة .
٢٠٠٥وقد أكد دستور جمهوریة العراق لسنة 

ق في الرعایة الصحیة، على أن لكل عراقي الح
وأن الدولة هي التي تكفل وسائل الوقایة والعلاج 
بإنشاء مختلف أنواع المستشفیات والمؤسسات 

.)٦١(الصحیة 
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حق المرأة العراقیة في سكن وفي العیش - ثالثاً 
بمستوى لائق وفي بیئة سلیمة:

إن من حق المرأة أن یكون لها مستوى معیشي 
كافي لها ولأسرتها یسد حاجتهم من الغذاء 
والكساء والمأوى والحق الإنساني في السكن وفي 

تحسین ظروفهم المعیشیة. 
٢٠٠٥وقد أكد دستور جمهوریة العراق لسنة 

على كفالة الدولة المقومات الأساسیة للعیش في 
ل المناسب، والسكن حیاة كریمة، تؤمّن لهم الدخ

، كما أكد على أن لكل فرد حق )٦٢(الملائم 
. )٦٣(العیش في ظروف بیئیة سلیمة 

ن هنالك فجوة كبیرة تتعلق إومن الضروري القول 
بتطبیق هذا الحق، حیث تعیش نسبة كبیرة من 
النساء في ظروف معیشیة وبیئیة قاسیة ولا 

إنسانیة في أحوال كثیرة .
لقد أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة 
الذي تم تنفیذه ضمن إطار إعداد الاستراتیجیة 

في ٢٠٠٨الوطنیة للتخفیف من الفقر عام 
) ٧٧العراق، أن قیمة خط الفقر الوطني بلغت (

) %٢٣ألف دینار للفرد شهریا وهذا یعني أن (
من العراقیین یقعون تحت مستوى خط الفقر أي 

) ملایین ٧الناس الفقراء بلغ حوالي (أن مجموع 
، )٦٤(فرد یعیشون تحت خط الفقر في ذلك العام 
، )٦٥(وأكد المتحدث باسم وزارة التخطیط العراقیة

وأن نسبة الفقر في العراق ارتفعت بعد أحداث 
بسبب النزوح ٢٠١٤العاشر من حزیران 

الداخلي، وأن توقعات الوزارة وحسب ما تمتلكه 
شیر إلى ارتفاع نسبة الفقر في من معلومات تُ 
نهایة %١٩بعدما كانت %٣العراق إلى 

، وأوضح أن الوزارة كانت تتوقع أن تتراجع ٢٠١٣
لكن %١٦إلى ٢٠١٤النسبة مع نهایة عام 

.)٦٦(توقعها لم یكن موفقاً 
وعلى الرغم من أن القواعد القانونیة الدولیة 

ن والوطنیة قد حظرت التهجیر القسري، إلاّ أ
العراق شهد الكثیر من هذه الحالات بسبب جرائم 
تنظیم داعش الإرهابي الذي سیطر على أجزاء 

، مما ٢٠١٤واسعة من أراضي العراق في عام 
أدى إلى أن تتعرض المرأة العراقیة إلى مخاطر 
عدیدة هددت حیاتها وأمنها وحریاتها سواء أثناء 
هروبها أو في نزوحها، مما نجم عن ذلك حدوث 

كثیر من الوفیات بینها لا سیما النساء المرضى ال
وكبیرات السن والحوامل. 

ومن أهم العوامل التي زادت من المخاطر التي 
:)٦٧(واجهتها المرأة العراقیة ما یأتي

فقدان منازلهم، والاكتظاظ في المخیمات.-١
فقدان قدرتهم على الوصول إلى أراضیهم او -٢

المعتادة .ممتلكاتهم، وانقطاع سبل رزقهم
صعوبة حصولهم على الأغذیة والمیاه النظیفة-٣
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والخدمات العامة كالتعلیم والرعایة الصحیة .
غالبا ما ینفصل أفراد الأسرة عن بعضهم . -٤
غالبا ما یحصل ضیاع وثائق الهویة او تلفها -٥

او مصادرتها أثناء النزوح، مما یواجهون 
،عب في الحصول على الخدمات العامةمصا

فضلا عن تقیید حریتهم في التنقل.
عند انتقالهم إلى مناطق أخرى یكونون عرضة -٦

للألغام الأرضیة ومخلفات الحرب .
كان عدد الأسر النازحة ٢٠١٥وفي عام 

) من الذكور ٣٨٨,٨٥٦) بواقع (١٥٠,٢٩٦(
، وبمجموع ) من الإناث٣٨٨,٦٨٢و(
. ویتضح أن المرأة قد )٦٨() شخص ٧٧٧,٥٣٨(

. )٦٩(العدد النازح داخلیاً مثلت نصف 
الفرع الثاني: الحق في القضاء على التمییز 

والعنف ضد المرأة العراقیة:
حق المرأة العراقیة في القضاء على التمییز:- أولاً 

إن إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة لعام 
التمییز ضد المرأة، : (نص على أن١٩٦٧

وق مع الرجل بإنكاره أو تقییده تساویها في الحق
یمثل إجحافاً أساسیاً ویكون إهانة للكرامة 

، وطلب الإعلان من جمیع الدول )٧٠(الإنسانیة)
أن تتخذ التدابیر المناسبة لإلغاء القوانین 
والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمییزاً 
ضد المرأة، ولتقریر الحمایة القانونیة الكافیة 

قوق دستوریاً أو لتساوي الرجل والمرأة في الح

كفالتها قانوناً، والإسراع في تصدیق الصكوك 
الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات 
المتخصصة والمتعلقة بالقضاء على التمییز ضد 
المرأة أو الانضمام إلیها وإلى تنفیذها بصورة تامة 

)٧١(.
وعرفت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 

طلح (التمییز ضد مص١٩٧٩ضد المرأة لعام
أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم المرأة) بأنه: (

، الجنس ویكون من آثاره أو أغراضهعلى أساس
توهین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في 

آخر، أو توهین أو إحباط تمتعها بهذه أي میدان 
الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن 

أساس المساواة بینها وبین حالتها الزوجیة وعلى
. )٧٢(الرجل)

وأكدت الدول الأطراف في المادة الثانیة من 
جب جمیع أشكال التمییز ضد الاتفاقیة على ش

، بكل الوسائل المرأة واتفقت على أن تنتهج
ناسبة ودون إبطاء، سیاسة تستهدف القضاء الم

لذلك تعهدت على التمییز ضد المرأة، وتحقیقاً 
تیة: القیام بالإجراءات الآ

إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في -١
دساتیرها الوطنیة أو تشریعاتها المناسبة الأخرى، 

وكفالة التحقیق العملي لهذا المبدأ .
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سبة التشریعیة وغیر اتخاذ التدابیر المنا-٢
التشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من الجزاءات، 

لحظر كل تمییز ضد المرأة.
فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم -٣

المساواة مع الرجل، وضمان الحمایة الفعالة 
للمرأة، عن طریق المحاكم ذات الاختصاص 
والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي 

ي.عمل تمییز 
الامتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو -٤

ممارسة تمییزیة ضد المرأة، وكفالة تصرف 
السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق وهذا 

الالتزام.
اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على -٥

التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو 
منظمة أو مؤسسة.

ا في ذلك اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بم-٦
التشریعي منها، لتغییر أو إبطال القائم من 
القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي 

تشكل تمییزا ضد المرأة.
إلغاء جمیع الأحكام الجزائیة الوطنیة التي -٧

تشكل تمییزا ضد المرأة. 
وقررت الدول الأطراف في المادة الثالثة من 
الاتفاقیة أن تتخذ في جمیع المیادین كل التدابیر 
المناسبة ولا سیما المیادین السیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادیة والثقافیة، بما في ذلك التشریعي منها 
لكفالة تطور المرأة وتقدمها وذلك لتضمن لها 

لأساسیة ممارسة حقوق الإنسان والحریات ا
والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. 

وإن البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء 
١٩٩٩على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 

تقر الدولة : ()٧٣(نص في المادة الأولى على أن
الطرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة 

أة في الخاصة بالقضاء على التمییز ضد المر 
فقا للمادة الثانیة، تلقي التبلیغات المقدمة لها و 

البرتوكول في المادة ) . وأجاز هذا والنظر فیها
تقدیم التبلیغات من قبل الأفراد أو الثانیة: (

مجموعات الأفراد، أو نیابة عنهم، بموجب الولایة 
القضائیة للدولة الطرف، والتي یزعمون فیها أنهم 

لحقوق الواردة في ضحایا لانتهاك أي من ا
الاتفاقیة على یدي تلك الدولة الطرف. وحیث 
یقدم التبلیغ نیابة عن أفراد أو مجموعات من 
الأفراد، فیجب أن یتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن 

بة عنهم من دون لكاتب التبلیغ تبریر عمله نیا
) . مثل هذه الموافقة

ل ویتعین ألاّ یطبق أي تمییز بین النساء والرجا
لأي سبب كان حتى ولو كان هنالك اختلافات 
فیزیولوجیة، ویرتبط عدم التمییز بحق الكرامة 
للمرأة كما یرتبط في الالتزامات والواجبات 
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والامتثال لحكم القانون في تولي الوظائف العامة  
، كما إن أنوثة المرأة العراقیة لا تنتقص من 

ساواة كرامتها ولا من حقوقها في عدم التمییز والم
. والدستور العراقي نص على مبدأ عدم التمییز 
على أي أساس او معیار غیر قانوني للتمییز بین 

.)٧٤(المراكز القانونیة المتماثلة للمواطنین 
حق المرأة العراقیة في القضاء على العنف:- ثانیاً 

ن على جمیع الجهات المعنیة الحكومیة إ
أة في والمجتمعیة عدم استعمال العنف ضد المر 

حیاتها الشخصیة والوظیفیة، إذ أن من حقها أن 
یقضى على العنف الذي تعاني منه من الناحیة 
الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة سواء حدث ذلك 
في الحیاة العامة أو الخاصة في إطار الأسرة أو 

زالت ممارسات قتل المرأة العراقیة المجتمع . وما
النفسي على خلفیة شرف العائلة، والعنف

المتجسد في حرمانها من التعلیم أو العمل أو حق 
وعند التدقیق ،اختیار الزوج أو الاعتراض علیه

ن مصادر العنف هو احد أفراد العائلة، كما أنجد 
نلاحظ أشكال العنف في التحرش والاعتداء 
الجنسي أو الاغتصاب أو الخطف أو التهدید 
بالقتل أو تعرضها للعنف من قبل أصحاب 

لعمل.ا
٢٣وأظهرت دراسة قامت بها وزارة التخطیط بأن 

سنة) من النساء ٤٥- ١٥من الفئة العمریة (%
ن العراقیات المتزوجات تتعرض للعنف سواء كا

للعنف الجنسي %١٠نفسیاً أو جسدیاً أو لفظاً و
للسیطرة والتحكم من قبل أزواجهن، %٤٠و

ومقارنة بمحافظة البصرة، كانت النساء في 
المحافظات: القادسیة وكربلاء والأنبار وبغداد 
ودیالى وبابل ومیسان وذي قار ونینوى وواسط 
وصلاح الدین أكثر تعرضا لسلوك التسلط من 

جف الرجل. بینما كانت النساء في محافظات الن
ونینوى ودهوك والسلیمانیة وأربیل وكركوك أقل 
تعرضا لهذا النوع من العنف. وأظهرت النتائج أن 
العنف یرتبط بعلاقة عكسیة مع التمكین الأسري 
وتحدیدا مؤشر قدرة المرأة على اتخاذ القرارات 
العائلیة بمعنى أنه كلما زاد تمكین المرأة قل 

یتفاوت احتمال تعرضها للعنف وبكل أشكاله. و 
موقف الرجال من العنف تبعا لمحافظات العراق، 
إذ لوحظ أن نسبة الرجال الذین یؤیدون العنف 

٦٠ضد النساء في محافظة صلاح الدین بلغ ( 
) وهي الأعلى بین المحافظات تلیها محافظة %

) ثم المحافظات (النجف، %٥٥نینوى بنسبة ( 
( واسط، الأنبار). وكانت هذه النسبة في بغداد 

) في محافظة المثنى. وسجلت %٢٠) و(%٣٩
محافظات كوردستان أدنى نسبة من التأیید للعنف 
بین الرجال إذ بلغت في محافظة السلیمانیة ( 

١٢) وفي دهوك ( %١٧) وفي أربیل ( %٧
% ()٧٥(.

ویشیر الواقع الفعلي في العراق إلى أنه قد نجم
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شكال عن الأعمال الإرهابیة والتطرف المتنوعة الأ
ممارسات إجرامیة كثیرة للعنف ضد المرأة 

، فقد قام تنظیم داعش الإرهابي )٧٦(العراقیة
المتطرف بانتهاكات وجرائم متنوعة في المناطق 

حزیران ١٠التي استولى علیها في العراق بعد 
، خاصة ضد النساء ، إلى الدرجة التي ٢٠١٤

عدها مجلس الأمن جرائم ضد الإنسانیة وجرائم 
سنة على صدور قرار ١٨دة جماعیة . وبعد إبا

الخاص ٢٠٠٠لسنة ١٣٢٥مجلس الأمن رقم 
بالمرأة والأمن والسلام یشیر الواقع الفعلي في 
العراق إلى أن الكثیر جداً من النساء هنّ بین 
نازحات ومهجرات ومختطفات وسبایا وضحایا 
للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي جراء 

الإرهاب والتطرف، خاصة تصاعد أعمال العنف و 
م داعش الإرهابي لمحافظات بعد احتلال تنظی

. وفي ظل أجواء العنف وضعف مؤسسات عراقیة
إنفاذ القانون وغیاب آلیات الحمایة، وترسیخ 
الأعراف والتقالید العشائریة أصبحت النساء أكثر 
عرضة للاعتداءات الجسدیة والجنسیة والعنف 

من الحقوق المنزلي والمجتمعي والحرمان 
الأساسیة كالتعلیم، إلى جانب بروز ممارسات 
ضارة كزواج القاصرات والزواج المؤقت والإتجار 
بالنساء وأضحت النساء ثمناً لتسویة النزاعات 

. )٧٧(العشائریة 

المطلب الثالث: الحقوق الثقافیة للمرأة العراقیة:
إن الحقوق الثقافیة للمرأة یمكن إجمالها في الحق 

ربیة والتعلیم والتدریب المهني لأغلبیة في الت
النساء، بینما یكون الحق في البحث العلمي 
مطلب لقلة من النساء الحاصلات على شهادات 
علیا أو التدریس في المؤسسات التربویة والعلمیة.

الفرع الأول: حق المرأة العراقیة في التربیة 
والتعلیم والتدریب المهني:

تعلیم والتدریب المهني إن للحق في التربیة وال
علاقة وثیقة بمجموعة الحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والمدنیة ویؤثر 

علیها . 
ویرتبط الحق في التربیة والتعلیم والتدریب المهني 
بتوفر مؤسسات وبرامج تعلیمیة وتدریبیة بأعداد 

في الدولة، وأن یكون التعلیم بمتناول كافیة
دون تمییز ومجانیاً على الأقل في مراحله الجمیع

الأولى، ومجانیة التعلیم لا تعني عدم دفع رسوم 
الأسباب المباشرة التعلیم بل القضاء على كل

وغیر المباشرة التي تنطوي على استحقاقات مكلفة 
مادیاً التي قد تشكل عائقا للالتحاق بالتعلیم 

الیب وأن تكون المناهج الدراسیة وأسالابتدائي.
للطلاب من حیث الجودة التدریس مقبولة

والخصوصیة الثقافیة، وملبیة لاحتیاجات 
المجتمع.
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) من الإعلان ٢٦وفي هذا الصدد نصت المادة (
العالمي لحقوق الإنسان على أن: (لكل شخص 
الحق في التعلم ، ویجب أن یكون التعلیم في 
مراحله الأولى والأساسیة على الأقل بالمجان، 

كون التعلیم الأولى إلزامیاً ، وینبغي أن یعمم وأن ی
التعلیم الفني والمهني ، وأن یسر القبول للتعلیم 
العالي على قدم المساواة التامة للجمیع وعلى 

أساس الكفاءة). 
على ٢٠٠٥ونص دستور جمهوریة العراق لسنة 

أن التعلیم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله 
المرحلة الابتدائیة، وتكفل الدولة، وهو إلزامي في

الدولة مكافحة الأمیة وان التعلیم المجاني حقّ 
. )٧٨(لكل العراقیین في مختلف مراحله 

الفرع الثاني: حق المرأة العراقیة في ممارسة 
الأنشطة الثقافیة والبحث العلمي:

نص ٢٠٠٥إن دستور جمهوریة العراق لسنة 
غراض على أن تشجع الدولة البحث العلمي للأ

السلمیة بما یخدم الإنسانیة وترعى التفوق 
. )٧٩(والإبداع والابتكار

وأكد الدستور أیضاً على رعایة الدولة للنشاطات 
والمؤسسات الثقافیة بما یتناسب مع تاریخ العراق 

. )٨٠(الحضاري والثقافي
ومما تقدم یتبین أن دستور جمهوریة العراق لسنة 

نظم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ٢٠٠٥
والثقافیة بصورة جیدة وعلى أساس مبدأي المساواة 

وعدم التمییز، إلاّ أن الواقع الفعلي یؤشر 
انخفاض المشاركة الاقتصادیة للمرأة في سوق 

تي العمل والتملك، ویشیر إلى تزاید الانتهاكات ال
تصل إلى حد الجرائم غیر الإنسانیة لحقوق المرأة 

تطرف العراقیة نتیجة الأعمال الإرهابیة وال
تفعیل حقها في المتنوعة الأمر الذي یستدعي

التعویض العادل والكامل عن الأضرار المادیة 
والمعنویة التي لحقت بها نتیجة تلك الانتهاكات 

والجرائم.
الخاتمة:

لعدید من الاتفاقیات الدولیة على الرغم من وجود ا
والنصوص الدستوریة والقانونیة الخاصة بحقوق 
المرأة إلاّ أنها بقیت على صعید المبادئ النظریة 
ولم تتناول المشاكل الحقیقیة التي تواجهها المرأة 
وبالتالي لم تؤثر كثیرا في تحسین وضعها في 
المجتمع لذلك تبرز أهمیة التدابیر القانونیة 

في ضمان المساواة في المشاركة الهادفة
الاجتماعیة والسیاسیة للمرأة وكذلك في صنع 

واتخاذ القرارات في الدولة . 
یمكن تقدیم أهم النتائج التي تم التوصل إلیها، 

وأهم المقترحات بما یلي:
النتائج :- أولاً 
ن حقوق المرأة العراقیة وحریاتها تتطلب إ-١

حمایة إضافیة من قبل المجتمع ومؤسسات الدولة 
خاصة وأنها في موقف دفاعي ضعیف إزاء 
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حالات الانتهاك لحقوقها ولحریاتها التي 
اصطدمت بتناقضات اجتماعیة وتقالید وممارسات 
سلبیة راسخة بقوة في المجتمع تحول دون 

حقوقهن المدنیة والسیاسیة الممارسة الحرة للنساء ل
والاقتصادیة والاجتماعیة وأن التحول نحو الحكم 
الدیمقراطي الحقیقي في العراق یتضمن القیام 
بتحول جوهري في تشریعات تعزز من حقوق 

المرأة العراقیة وضماناتها. 
عدم إتاحة المجال المناسب لإشراك المرأة -٢

لسیاسیة العراقیة بصورة فاعلة ومؤثرة في الحیاة ا
والنقابیة وإدارة المؤسسات العامة .

لم تتمكن المرأة العراقیة لحد الآن من تشكیل -٣
قوة نسائیة ضاغطة داخل مؤسسات الدولة أو 
خارجها قادرة على الدفاع عن خصوصیة قضایا 
ومشاكل وحقوق المرأة في مختلف المجالات 
وخاصة مجالي العمل والعلم وفي الدفاع عن 

روریة الخاصة بحمایة الطفولة الضمانات الض
والأمومة وفي التشریعات الخاصة بالأجور وارتقاء 

المناصب وتمثیل الدولة، وغیر ذلك .
استمرار العقبات السیاسیة والاقتصادیة -٤

والاجتماعیة والنفسیة أمام إثبات مؤهلات وقدرات 
المرأة العراقیة في كافة المجالات ومازال الواقع 

ته وقیمه وثقافته الذكوریة یمثل الاجتماعي بعادا
العائق الأساسي أمام مشاركتها في الحیاة العامة 

خاصة عندما تتناقض أو تتعارض مع الأعراف 
وهي تتعرض للتمییز وتتعرض الاجتماعیة، 

.للعنف
انخفاض وعي نسبة كبیرة من النساء -٥

العراقیات بذاتهن وانعدام الرؤیة المستقبلیة 
. والاستراتیجیة لدیها

تعرض المرأة العراقیة للسلبیات الناجمة عن -٦
ثقافة المجتمع الرجولي الذي یعرضهن للقمع 
الاجتماعي والأسري الیومي یوجه ضدها بصفة 
سلوك یتضمن إیذاء جسدي أو معنوي أو نفسي 

ولمختلف الأسباب الواهیة.
المقترحات :- ثانیاً 

نقترح وضع آلیة جدیدة لإشراك المرأة العراقیة -١
ي الحیاة السیاسیة تكون فیه مساویة للرجل على ف

الأقل مع العلم إن نسبة الإناث مقاربة لنسبة 
الرجل في العراق.

إعادة تشكیل الذات النسویة على نقترح-٢
أساس المواطنة والمساواة وعدم التمییز ومن ثم 
إعادة تأهیل المرأة العراقیة سیاسیاً واقتصادیاً 

لمیاً ونفسیاً.واجتماعیاً وتربویاً وع
نقترح على مؤسسات المجتمع المدني -٣

) من الدستور ٤٥الاستفادة مما تهیئه المادة (
العراقي في تعزیز دور المرأة المدني وكذلك في 

محاربة الأعراف العشائریة غیر المنسجمة مع
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الدین والقانون والقیم الإنسانیة وحقوق الإنسان.
تعویضاً عادلاً نقترح تعویض المرأة العراقیة -٤

وكاملاً عن الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت 
بحقوقها وحریاتها جراء الممارسات غیر القانونیة 

أو التعسفیة وأن تكفل الدولة التعویض.
نقترح أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي -٥

والتأمین الصحي الشامل للمرأة العراقیة وتوفیر 
وسائل العلاج المجاني وفتح المستشفیات 

المتخصصة بأمراض المرأة .
نقترح أن تكفل الدول بإزالة العقبات -٦

والمعوقات ألتي تعیق مشاركة المرأة العراقیة في 
.لمجتمع العراقيالحیاة الثقافیة والعلمیة في ا
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٢٠١٣) المقاعد النیابیة المخصصة لمجالس المحافظات غیر المنظمة في إقلیم عام ١جدول (

الف ٢٠٠مقعد لكل المحافظةت

نسمة (عدد المقاعد)

المقاعد

الثابتة

مجموع

المقاعد

مقاعد النساءمقاعد المكونات

(الكوتا)

٣٣٢٥٥٨٤١٥بغداد١

١٤٢٥٣٩٣١٠نینوى٢

١٠٢٥٣٥١٩البصرة٣

٦٢٥٣١٨ذي قار٤

٦٢٥٣١٨بابل٥

٥٢٥٣٠٨الأنبار٦

٤٢٥٢٩٨دیالى٧

٤٢٥٢٩٨صلاح الدین٨

٤٢٥٢٩٨النجف٩

٣٢٥٢٨٧القادسیة١٠

٣٢٥٢٨١٧واسط١١
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٢٢٥٢٧٧كربلاء١٢

٢٢٥٢٧٧میسان١٣

١٢٥٢٦٧المثنى١٤

٩٧٣٥٠٤٤٧٩١١٧المجموع

٢٠١٤- ٢٠٠٤) عدد أعضاء مجلس النواب حسب الجندر للسنوات ٢جدول (

المجموعالنساءالرجالالدورةالسنة

١٧٥٢٥١٠٠- الوطنیة/ د الجمعیة ٢٠٠٤

٢١٨٨٨٧٢٧٥- الجمعیة الوطنیة/ د ٢٠٠٥

١٢٠٠٧٥٢٧٥- مجلس النواب/ د ٢٠٠٦

٢٢٤٣٨٢٣٢٥- مجلس النواب/ د ٢٠١٠

٣٢٤٥٨٣٣٢٨- مجلس النواب/ د ٢٠١٤
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:الهوامش

، مؤسسة النبراس للطباعة ٢د. عدنان عاجل عبید: القانون الدستوري النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق، ط-)١(
.٢٨٢، ص ٢٠١٢النجف الأشرف، –والنشر، العراق 

.٩، ص٢٠٠٧، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة ، ١سامح فوزي : المواطنة ، ط-)٢(
، مجلة جامعة ٢٠٠٥دي حمیدي الشكراوي، د.علي حمزة عسل الخفاجي: مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام د.علي ها-)٣(

.٢٤٨، ص ٢٠١٤عمّان، نیسان -)، الأردن ر العلمي الدولي الثاني للحقوق (مؤتمر علمي محكمالإسراء، العدد الخاص بالمؤتم
.٢٤٨المصدر نفسه، ص -)٤(
.٢٦-٢٤، ص١٩٨٣، ترجمة: نهاد رضا، منشورات عویدات، بیروت، ٣لمواطن والدولة ، طروبیر بیلّو: ا-)٥(
.٠٧/٠٣/٢٠٠٦)  تاریخ: ٤٠١٩، منشور في الوقائع العراقیة، رقم العدد: (٢٠٠٦) لسنة ٢٦قانون الجنسیة العراقي رقم (-)٦(
.٢٠٠٦) لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة العراقي رقم (٣المادة ( -)٧(
.٣٥، ص١٩٩١- ١٩٩٠د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني : الأنظمة السیاسیة ، بغداد ، -)٨(

.٢٢٨، ص٢٠١٣، الذاكرة للنشر والتوزیع ، بغداد ، ٢د. منذر الشاوي : فلسفة الدولة ، ط- )٩( 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون  ، جامعة - سعد مظلوم عبد االله العبدلي: ضمانات حریة ونزاهة الانتخابات-)١٠(

.٤٦، ص٢٠٠٧بابل ، 
، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد ٢٠١٣) لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١المادة (-)١١(
.١٦-١، ص٢/١٢/٢٠١٣خ : ) ، بتاری٤٣٠٠(
.٢٠١٣) لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٥المادة (- )١٢(
.٢٠١٣) لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤المادة (- )١٣(
صره على الرجال، إلاّ انه قد تم ومن الجدیر بالذكر، بأن غالبیة الدساتیر كانت تحرم المرأة من حق الانتخاب وتق-)١٤(

الاعتراف لها بالحقوق السیاسیة على اعتبار ذلك الحرمان منافیاً لمبادئ الدیمقراطیة، لذا فقد اعترفت نیوزلندا للمرأة بحق انتخاب 
یا للمرأة بحق ، واعترفت أسترال١٩٤٠، ثم اعترفت لهن بحق الانتخاب بالنسبة للهیئات السیاسیة عام ١٨٩٢الهیئات البلدیة عام 

، وفي بریطانیا فقد تم الاعتراف للمرأة بحق انتخاب ١٩٢١، ثم اعترفت لهنَّ هولندا عام ١٩١٤انتخاب الهیئات الفیدرالیة عام 
، وبحق انتخاب ١٩٠٧، وبحق الترشیح في بعض الهیئات المحلیة عام ١٨٩٤المجالس البلدیة وفي بعض الهیئات المحلیة عام 

شروط معینة أهمها بلوغ سن الثلاثین، ثم تم الاعتراف بالمساواة التامة بین الرجل والمرأة في الحقوق السیاسیة الهیئات السیاسیة ب
، وقد تأخرت ١٩٤٥، وإیطالیا عام ١٩٤٤، وفرنسا عام ١٩٣٤، واعترفت تركیا بحق المرأة في الانتخاب عام ١٩٢٨منذ عام 
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الذي قرر ذلك، أما بالنسبة للدول العربیة فقد كانت سوریا أول دولة ١٩٧١عام سویسرا في منح المرأة حق الانتخاب حتى استفتاء
.١٩٥٦، ثم مصر عام ١٩٥٢عربیة اعترفت للمرأة بحق الانتخاب في دستورها لعام 

القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، بلا مكان وتاریخ طبع د. محمد كاظم المشهداني :-
. ٧٠، ص

)،  تاریخ : ١٣٧٠شور في الوقائع العراقیة ، العدد: (، من١٩٦٧) لسنة ٧قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم (- )١٥(
لكل ذكر وأنثى حق انتخاب عضو مجلس الأمة متى توافرت فیه الشروط نصت المادة الأولى منه على أن : ( .٩/٢/١٩٦٧

أن یكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنیة . - أن لا یقل عمره عن ثماني عشرة سنة میلادیة . ثالثاً - أن یكون عراقیاً . ثانیاً -الآتیة : أولاً 
سیة أو بالحبس مطلقاً لجریمة مخلة بالشرف ما لم یكن أن لا یكون محكوماً علیه بالحبس مدة سنة فأكثر لجریمة غیر سیا-رابعاً 

قد رد إلیه اعتباره ) . 
، على أن : ( یشترط فیمن یرشح ١٩٦٧) لسنة ٧) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ( ٢٠نصت المادة (-)١٦(

عراقیاً من أبوین عراقیین ، وأن تتوافر فیه أن یكون - ١نفسه لعضویة مجلس الأمة أو یعین عضواً فیه ذكراً كان أم أنثى ما یلي : 
ان لا یقل عمره عن ثلاثین سنة -٣ان یكون اسمه مسجلاً في جداول الانتخاب .-٢الشروط المنصوص علیها في المادة الأولى .

أن یكون مؤمناً بثورة الرابع عشر من تموز ومبادئها وأهدافها ) .-٥ان یحسن القراءة والكتابة .- ٤میلادیة .
.١٩٦٧) لسنة ٧) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ( ٢المادة ( - )١٧(
على أن : ( للمواطنین رجالاً ونساءً ، حق المشاركة في ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠نصت المادة (- )١٨(

، ٢٠٠٥شیح ) . دستور جمهوریة العراق لعام الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیها حق التصویت والانتخاب والتر 
، السنة السابعة و الأربعون .٢٠٠٥كانون الأول ٢٨) ، في ٤٠١٢منشور في الوقائع العراقیة ، العدد ( 

ة ، د.رافع خضر صالح شُبَّر ، د.علي هادي حمیدي الشكراوي : الاستفتاء العام والألیة الدستوریة لإبرام الاتفاقیات الدولی- )١٩(
.١٠٥، ص٢٠١٣مكتبة السنهوري ، بغداد ، 

.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠المادة (- )٢٠(
د.رافع خضر صالح شُبَّر، د.علي هادي حمیدي الشكراوي: الاستفتاء العام والألیة الدستوریة لإبرام الاتفاقیات الدولیة ، -)٢١(

.١٠٤-١٠٣المصدر السابق، ص
على أن : ( تكفل الدولة ، وبما لا یخل بالنظام العام والآداب ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٣٨ة (نصت الماد-)٢٢(

حریة الاجتماع -حریة الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً -حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل . ثانیاً -: أولاً 
والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ) .

على أن : ( تكفل الدولة حمایة الفرد من الإكراه ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٣٧نص البند ثانیاً من المادة (- )٢٣(
الفكري والسیاسي والدیني ) .

.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠المادة (–)٢٤(
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.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٤٩البند رابعا من المادة ( - )٢٥(
على أن : ( ینظم بقانون ، انتخاب مجلس ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ١٢٢نص البند رابعاً من المادة (-)٢٦(

المحافظة ، والمحافظ ، وصلاحیاتهما ) .
، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد ( ٢٠٠٨) لسنة ٣٦قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (-)٢٧(

.١٣/١٠/٢٠٠٨) ، تاریخ : ٤٠٩١
المعدل .٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( ٣المادة (- )٢٨(
المعدل .٢٠٠٨لسنة )٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (٤البند أولا من المادة (- )٢٩(
المعدل .٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (٤البند ثانیا من المادة (- )٣٠(
المعدل .٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (٥المادة (- )٣١(
المعدل.٢٠٠٨) لسنة ٣٦اب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( ) من قانون انتخ٢١المادة (- )٣٢(
المعدل.٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( ١٢المادة (- )٣٣(
منشور في الوقائع ، ٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( ١٣المادة ( -)٣٤(

.١٣/١٠/٢٠٠٨) ، تاریخ: ٤٠٩١العراقیة ، العدد ( 
المعدل.٢٠٠٨) لسنة ٣٦) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم ( ١٥المادة ( -)٣٥(
إحصاءات المرأة والرجل جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، قسم إحصاءات التنمیة البشریة ، -)٣٦(

.  ١٣، ص٧، ص ٢٠١٣، العراق، بغداد ، مدیریة المطبعة ، ٢٠١٣
، المصدر ٢٠٠٥د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، د.علي حمزة عسل الخفاجي : مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام - )٣٧(

.٢٥٧السابق ، ص 
دلیل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین والمحامین ، –امة العدل الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان في مجال إق-)٣٨(

.٥٨٩الولایات المتحدة الأمریكیة ، نیویورك ، ص
جمهوریة العراق، وزارة التخطیط، الجهاز المركزي للإحصاء، قسم إحصاءات التنمیة البشریة، إحصاءات المرأة والرجل - )٣٩(

.٢٦، ص٨، ص ٢٠١٣، العراق، بغداد، مدیریة المطبعة، ٢٠١٣
.٢٠١٣) لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٢المادة (- )٤٠(
.٢٠١٣) لسنة ٤٥ن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم () م١٠المادة (- )٤١(
.٢٠١٣) لسنة ٤٥) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (١٣المادة (- )٤٢(
.١٢/٣/٢٠١٣النافذ منذ ٢٠١٣) لسنة ١٢المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، نظام توزیع المقاعد رقم (- )٤٣(
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، مكتبة أبو الطیب المتنبي للطباعة والنشر ، ٢٠٠٣یدي الشكراوي ، النظام السیاسي في العراق بعد عام د.علي هادي حم- )٤٤(
. ١٤٥، ص٢٠١٧بابل ، –العراق 

حریة تأسیس الجمعیات والأحزاب -، على ما یأتي : ( أولاً ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٣٩نصت المادة ( –)٤٥(
لا یجوز إجبار أحدٍ على الانضمام إلى أي حزب أو جمعیة أو -ام إلیها مكفولة ، وینظم ذلك بقانون . ثانیاً السیاسیة ، أو الانضم

جهة سیاسیة ، أو إجباره على الاستمرار في العضویة فیها ) .
بنى العنصریة ، على أن : ( أولاً: یحظر كل كیان او نهج یت٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لعام ٧نصت المادة ( –)٤٦(

او الإرهاب او التكفیر او التطهیر الطائفي، او یحرض او یمهد او یمجد او یروج او یبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق 
ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا یجوز أن یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة في العراق، وینظم ذلك بقانون . ثانیاً: تلتزم الدولة 

ة الإرهاب بجمیع أشكاله، وتعمل على حمایة أراضیها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه ) . بمحارب
) ، ٤٣٨٣، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد ( ٢٠١٥) لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( ٣المادة ( - )٤٧(

. ٣٧-٢٠خمسون ، ص، السنة السابعة وال٢٠١٥تشرین الأول ١٢تاریخ : 
.٢٠١٥) لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٤البند ( أولاً ) من المادة ( - )٤٨(
.٢٠١٥) لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٩المادة ( - )٤٩(
.٢٠١٥) لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٥) من المادة ( البند ( أولاً - )٥٠(
.٢٠١٥) لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٤البند ( ثانیاً ) من المادة ( - )٥١(
.٢٠١٥) لسنـة ٣٦) من قانون الأحزاب السیاسیة رقم (٤البند ( ثالثاً ) من المادة ( - )٥٢(
) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مضمون حق العمل وفروعه إذ جاء فیها أن : ٢٣المادة ( جاء في - )٥٣(
لكل إنسان حق العمل وحریة اختیاره له، وله حق العمل في ظروف عادلة وملائمة، وحق الحمایة من التعطل. - ١
دون أي تمییز بینهم . لجمیع الإفراد الحق في أن یتقاضوا أجوراً متكافئة من الأعمال المتكافئة- ٢
لكل من یعمل الحق في أن یتقاضى عن عمله أجراً عادلاً مناسباً یكفل له ولأسرته حیاة كریمة ، ویضاف إلى هذا الأجر وسائل - ٣

الحمایة الاجتماعیة إذا اقتضى الأمر . 
لكل شخص حق تكوین النقابات والانضمام إلیها لحمایة مصالحه .- ٤
.١٥٣، حقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق ، المصدر السابق ، ص د.علي الشكري - )٥٤(
.١٣٩المصدر نفسه ، ص - )٥٥(
جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، قسم إحصاءات التنمیة البشریة ، أوضاع النساء العراقیات -)٥٦(

.  ١١، ص٢٠١٦، العراق، بغداد ، مدیریة المطبعة ، ٢٠١٥ة اللائي یرأسن أسر (دراسة حالة العراق) دراسة تحلیلی
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ١١١المادة (- )٥٧(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ١١٢المادة (- )٥٨(
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.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٢٩ب من المادة (-البند أولا- )٥٩(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٣٠المادة (- )٦٠(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٣١المادة (- )٦١(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٣٠المادة (- )٦٢(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٣٣المادة (- )٦٣(
از المركزي للإحصاء ، " التخطیط تعلن عن نسب البطالة والفقر "  ، بتاریخ : وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي ، الجه-)٦٤(

www.mop-iraq.org-، متاح على الرابط الآتي : ٢٠٠٩/ ١٢/ ١٥
السید عبد الزهرة الهنداوي .- )٦٥(

)٦٦( -http://www.aljazeera.net.
مع العالمي للحمایة ، دلیل إرشادي عن حمایة النازحین داخلیا روفن منیكدیویلا ،( منسق ) مجموعة العمل التابعة للتج- )٦٧(
)Internally Displaced PersonsHandbookfor the Protection of ٩، ص٢٠١٠) ، مارس / آذار.
وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، وزارة الهجرة والمهجرین ، المسح الوطني للنازحین في جمهوریة العراق ،- )٦٨(

.٩، ص ٢٠١٥( دراسة تعریفیة ) ، مدیریة المطبعة ،  بغداد ، ٢٠١٤العراق لسنة 
.١٤المصدر نفسه، ص - )٦٩(
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المادة الأولى من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة ، الذي-)٧٠(

. ١٩٦٧تشرین الثاني/ نوفمبر ٧) المؤرخ في ٢٢- (د٢٢٦٣المتحدة 
. ١٩٦٧المادة الثانیة من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة لعام - )٧١(
، التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق المادة الأولى من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة - )٧٢(

٣، تاریخ النفاذ: ١٩٧٩كانون الأول/ دیسمبر ١٨المؤرخ في ٣٤/١٨٠والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
منها .٢٧، وفقا لأحكام المادة ١٩٨١أیلول/سبتمبر 

أشكال التمییز ضد المرأة ، الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع -)٧٣(
٢٢، تاریخ النفاذ في  ١٩٩٩أكتوبر ٩الدورة الرابعة والخمسون بتاریخ ٤والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

منه .١٦، وفقا لأحكام المادة ٢٠٠٠دیسمبر 
.٢٠٠٥لعراق لعام ) من دستور جمهوریة ا١٤المادة ( - )٧٤(
.١١-١٠وزارة التخطیط ، دراسة العنف ضد النساء العراقیات المتزوجات، ص - )٧٥(
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، العنف ضد المرأة على أنه : ( أي فعل ١٩٩٣عرّف إعلان الأمم المتحدة العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام -)٧٦(
م عنه أذى أو معاناة جسمیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة، بما في ذلك عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنه أو یحتمل أن ینج

التهدید باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریـة، سواء أوقع ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة) .
جامعة –ساعي تمكینها ، ندوة كلیة القانون د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، أثر التطرف والإرهاب على المرأة العراقیة وم-)٧٧(

.١، ص٢٠١٦بابل ، 
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٣٤البندان (أولا وثانیا) من المادة (- )٧٨(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة ٣٤البند ( ثالثا) من المادة (- )٧٩(
.٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة٣٥المادة (- )٨٠(

المراجع:المصادر و 
القرآن الكریم.

الكتب:- أولاً 
دلیل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین والمحامین ، - الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل - ١

.٢٠٠٨الولایات المتحدة الأمریكیة ، نیویورك، 
. ١٩٧٥النظم السیاسیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د. ثروت بدوي :- ٢
جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، قسم إحصاءات التنمیة البشریة، إحصاءات المرأة والرجل - ٣

.  ٢٠١٣، العراق، بغداد ، مدیریة المطبعة ، ٢٠١٣
المركزي للإحصاء ، قسم إحصاءات التنمیة البشریة، أوضاع النساء العراقیات جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز- ٤

.  ٢٠١٦، العراق، بغداد ، مدیریة المطبعة، ٢٠١٥اللائي یرأسن أسر (دراسة حالة العراق) دراسة تحلیلیة 
لوطني للنازحین في العراق لسنة جمهوریة العراق، وزارة التخطیط، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة الهجرة والمهجرین، المسح ا- ٥

.٢٠١٥( دراسة تعریفیة) ، مدیریة المطبعة،  بغداد، ٢٠١٤
د.رافع خضر صالح شُبَّر، د.علي هادي حمیدي الشكراوي : الاستفتاء العام والألیة الدستوریة لإبرام الاتفاقیات الدولیة، مكتبة - ٦

. ٢٠١٣السنهوري، بغداد، 
. ١٩٨٣،  ترجمة : نهاد رضا ، منشورات عویدات ، بیروت ، ٣دولة ، طروبیر بیلّو : المواطن وال- ٧
روفن منیكدیویلا ،( منسق ) مجموعة العمل التابعة للتجمع العالمي للحمایة ، دلیل إرشادي عن حمایة النازحین داخلیا - ٨
)InternallyDisplaced PersonsHandbook for theProtection of ٢٠١٠) ، مارس / آذار .
. ٢٠٠٧، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة ، ١سامح فوزي : المواطنة ، ط- ٩

. ١٩٩١- ١٩٩٠د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني: الأنظمة السیاسیة، بغداد، -١٠
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مؤسسة النبراس للطباعة ،٢د. عدنان عاجل عبید : القانون الدستوري النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق، ط-١١
.٢٠١٢النجف الأشرف، - والنشر، العراق 

د. علي یوسف الشكري ، حقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق: دارسة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة والدستور -١٢
. ٢٠٠٩، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ١، ط٢٠٠٥العراقي لسنة 

، مكتبة أبو الطیب المتنبي للطباعة والنشر ، ٢٠٠٣ي حمیدي الشكراوي ، النظام السیاسي في العراق بعد عام د.علي هاد-١٣
. ٢٠١٧بابل ، - العراق 

د. محمد كاظم المشهداني : القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، بلا مكان وتاریخ -١٤
طبع.  

.٢٠١٣، الذاكرة للنشر والتوزیع ، بغداد ، ٢الشاوي : فلسفة الدولة ، طد. منذر-١٥
البحوث العلمیة:-ثانیاً 
، مجلة جامعة ٢٠٠٥د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، د.علي حمزة عسل الخفاجي : مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام -١٦

. ٢٠١٤عمّان ، نیسان -للحقوق ( مؤتمر علمي محكم ) ، الأردن الإسراء ، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني 
د.علي هادي حمیدي الشكراوي ، أثر التطرف والإرهاب على المرأة العراقیة ومساعي تمكینها، بحث مقدم في ندوة كلیة -١٧

.٢٠١٦جامعة بابل ، - القانون 
الرسائل الجامعیة:-ثالثاً 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بابل، - نات حریة ونزاهة الانتخاباتسعد مظلوم عبد االله العبدلي: ضما-١٨

٢٠٠٧.
الوثائق الدولیة:-رابعاً 
. ١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة لعام -١٩
. ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام -٢٠
. ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام -٢١
. ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام -٢٢
٢٢٦٣إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة ، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -٢٣
. ١٩٦٧تشرین الثاني/ نوفمبر ٧) المؤرخ في ٢٢- (د

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار -٢٤
. ١٩٨١أیلول/سبتمبر ٣، تاریخ النفاذ: ١٩٧٩كانون الأول/ دیسمبر ١٨المؤرخ في ٣٤/١٨٠الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
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قیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق البرتوكول الاختیاري الملحق باتفا-٢٥
٢٢، تاریخ النفاذ في  ١٩٩٩أكتوبر ٩الدورة الرابعة والخمسون بتاریخ ٤والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.٢٠٠٠دیسمبر 
الدساتیر:-خامساً 

، ٢٠٠٥كانون الأول ٢٨) ، في ٤٠١٢، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد ( ٢٠٠٥ام دستور جمهوریة العراق لع-٢٦
السنة السابعة و الأربعون .

القوانین:- سادساً 
)،  تاریخ : ١٣٧٠، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد: (١٩٦٧) لسنة ٧قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم (-٢٧
٩/٢/١٩٦٧ .

.٠٧/٠٣/٢٠٠٦)  تاریخ: ٤٠١٩، منشور في الوقائع العراقیة ، رقم العدد: (٢٠٠٦) لسنة ٢٦یة العراقي رقم (قانون الجنس-٢٨
٤٠٩١، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد ( ٢٠٠٨) لسنة ٣٦قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي رقم (-٢٩

.١٣/١٠/٢٠٠٨) ، تاریخ : 
) ، بتاریخ : ٤٣٠٠، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد (٢٠١٣) لسنة ٤٥جلس النواب العراقي رقم (قانون انتخابات م-٣٠
٢/١٢/٢٠١٣ .

. ١٢/٣/٢٠١٣، النافذ منذ ٢٠١٣) لسنة ١٢المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، نظام توزیع المقاعد رقم (-٣١
تشرین الأول ١٢) ، تاریخ : ٤٣٨٣منشور في الوقائع العراقیة، العدد: (،٢٠١٥) لسنـة ٣٦قانون الأحزاب السیاسیة رقم ( -٣٢

، السنة السابعة والخمسون. ٢٠١٥
مصادر من الشبكة العنكبوتیة:- سابعاً 
وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء، " التخطیط تعلن عن نسب البطالة والفقر " ، بتاریخ : -٣٣
www.mop-iraq.org-تاح على الرابط الآتي: ، م١٥/١٢/٢٠٠٩

٣٤- http://www.aljazeera.net.
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٣٤
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ٣٤


